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  المعنفات" للنساء الوطني التحویل نظام وتطبیق تفعیل "
  

 تھاني براھمة، میسر ریان، إسماعیل حماد، باسمة صبح، خلود نجم، نوال التمیمي، عریب الدبس،الحضور مع حفظ الألقاب: 
  عبیر. الھودلي،أروى 

  : حنان سعید.طاقم مفتاح

 لمیاء شلالدة.  المیسرة:

  

  المقدمة: 

من  المعنفات بشكل كامل، الذي تم إقرارهالوطني للنساء التحویل نظام ق استجابة لضرورة العمل على تفعیل وتطبی
"مفتاح" ة الدیمقراطیوالمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي  ، سعت 2013 /10/12في نھایة العام قبل مجلس الوزراء

ت بالتعاون مع الشركاء ذات العلاقة بمنظومة الحمایة للنساء المعنفات والمتوجھات لطلب الخدمة، بعقد عدد من الجلسا
التشاوریة مع القطاعات الاجتماعیة والشرطیة والصحیة والمؤسسات ذات العلاقة بالنظام، التي تنظر في المتطلبات والفجوات 

تطویر السیاسات الوطنیة بما في ذلك القطاعیة التشریعیة السیاساتیة الضروریة لتفعیل وتطبیق النظام الوطني، وصولا ل
ولما  ،لمعنیة بتعزیز المساواة بین الجنسین والقضاء على جمیع أشكال العنف ضد النساءالمرجعیات اإلى وتعزیز استجابتھا 

عدة فئات منھا الأطفال والفتیات والنساء، والعمل رئیسي وتاریخي في منظومة الحمایة لومن دور جوھري الاجتماعي للقطاع 
فرص وصول النساء والفتیات ضحایا العنف المبني على النوع الاجتماعي إلى شعورھن بالأمن وحصولھن على  إیجادعلى 

 اأساسی تدخلا، خصصت خطة العمل لدى مؤسسة مفتاح النفسیة والاجتماعیة والتمكین الاقتصاديخدمات القطاع بما في ذلك 
التي خوطبت بأحكام نظام التحویل الوطني حیث یقضي التدخل إحدى الجھات  اباعتبارھالشؤون الاجتماعیة  وزارة تاستھدف

إلى بتطویر ورقة سیاسات، تعنى بتحلیل واقع تطبیق النظام والعقبات التي تحول دون الإفادة القصوى من أحكامھ، للوصول 
لى الخدمات المقدمة من ممارسات فضلى من قبل الموارد العاملة في القطاع تسھم في توطین أحكام ھذا النظام وتنعكس إیجابا ع

  قبلھ إلى النساء المتوجھات لطلب الخدمة.

القطاعات الثلاث التي ذات العلاقة بالتركیز على  الأطرافجلسات تشاوریة مع جمیع عقد  وحیث تتابع "مفتاح"   
وإذ عقد لقاء  الوطني،خوطبت بأحكام نظام التحویل الوطني لغایات الوصول إلى ورقة سیاسات تقود إلى تفعیل وتطبیق النظام 

، لتحلیل ةتخصصی جلسةكذلك  تتشاوري مع القطاعات الشرطیة والاجتماعیة والصحیة وأطراف شریكة ذات علاقة، عقد
وخرجت بمجموعة  16/12/2015واقع القطاع الصحي بمكوناتھ وموارده من منظور النظام الوطني للنساء المعنفات  بتاریخ 

استكمالا مستوى التنسیق بین القطاعات الثلاث وتشكیل فریق وطني، كما وتأتي ھذه الجلسة من التوصیات كان أبرزھا رفع 
توطین و الوطني للنساء المعنفات.التحویل نظام سیاسات تدعم تفعیل وتطبیق  بأوراقالخروج بلتوجھ مؤسسة مفتاح القاضي 

 11استھدف اللقاء الموسع والذي حضره قرابة حیث  ،وزارة الشؤون بھاتضطلع ھذا النظام في السیاسات والتدابیر التي 
  .وشركائھ /ة من ذوي العلاقة لا سیما صناع قرار وفنیین منتدبین عن القطاعامشارك

  :وجاءت نتائجھا على النحو التالي ،نتائج وتوصیات عدة المذكورة إلى خلصت الجلسةوقد 

، اللازمة لتطبیق أحكام النظام الوطني للنساء المعنفاتالخبرات و ضعف الإمكانیات والموارد المادیة والبشریة، -
 .المخصصة لھذا العنوانزنات االموو

عدم وجود سیاسات واضحة تتعلق بتفعیل نظام المعلومات المتعلق بالضحایا موجھة للقطاعات الثلاث الاجتماعیة  -
 الشرطیة والصحیة.
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 النیابة، الطب العدلي، وكالة الغوث.عدم مخاطبة أحكام النظام لبعض الأطراف ذات العلاقة،  -
غیاب خطة عمل تعنى بتوطین أحكام ھذا النظام في مجموع السیاسات والإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل  -

 القطاع.
لا سیما غیاب نظام ربط موحد فیما بین  ،غیاب أداة مستدامة لمتابعة وتقییم المستجدات ذات الصلة بأحكام النظام -

 ت القطاع المختلفة وباقي الشركاء.مكونا
 خاطبھا النظام الوطني.التي ضیق المعرفة فیما یتعلق بالأدوار الملقاة على عاتق القطاعات  -
الوعي المتفاوت وغیاب المعرفة الموحدة بشان أحكام وبروتوكولات النظام الوطني للنساء المعنفات، وماھیة  -

 بمكوناتھ وموارده. الاجتماعيالالتزامات التي أوجبھا على القطاع 
 الوعي والإدراك المتفاوت لدى مقدمي الخدمات حول مفھوم حقوق المرأة والمساواة ما بین الجنسین. -
وھو ما انعكس سلبا على فرص التطویر  والشرطیة، الصحیةالقطاعات ین القطاع الاجتماعي وف التنسیق فیما بضع -

نقل أو إحالة إلى تحتاج  حایا العنف المبني على النوع الاجتماعي التيوالإفادة من دروس مستفادة، كذلك ما مس بض
  .الطواريء في بیوت الأمان ومراكزإیوائھن أو 

ھناك فجوة تھدد مقدمي الخدمات وھي ترتبط بعدم شعورھم/ن بأمنھم أثناء تقدیمھم/ن للخدمة مما یؤدي بالمساس  -
 بجودة الخدمة المقدمة.

 الاجتماعیات، وھذا بدوره یعیق وصول النساء المعنفات الى فرص الحمایة.مرشدات الضغط العمل لدى  -

  سیاسات تفعیل وتطبیق النظام الوطني للنساء المعنفات في القطاع الاجتماعي:

إلى خطط القطاع الصحي بجمیع مكوناتھ للوصول  ومأسستھ فيتھدف السیاسات المقترحة للإعمال  النظام الوطني 
  :من خلال استكمال منظومة الحمایة للنساء المعنفات

  أولا: تعمیم ونشر المعلومات حول أحكام النظام الوطني للنساء المعنفات: 

ن الاجتماعیة یطال جمیع مكونات الشؤوتصدیر تعمیم داخلي من قبل وزیر  من خلالیتم العمل على تفعیل السیاسة 
مدونة سلوك واحدة لتطبیقھا من قبل جمیع مقدمي الخدمات  الوطني الملزمة وصولا لإعدادالقطاع، لإعادة تعمیم أحكام النظام 

للنساء المعنفات في القطاع، وإلزامھم/ن بتقدیم تقاریر إلى الجھات المختصة حول حالات العنف ضد النساء المعنفات 
  والمتوجھات لطلب الخدمة.

  مة على أن یتمثل ذلك في:تطویر القدرات ورفع كفاءة الخدمات المقدّ ثانیا:

 ون الاجتماعیة ومراكز الحمایة،وزارة الشؤقدرات مقدمي الخدمات في تنمیة وبناء  من خلال اعتماد  ،تجسید السیاسة
لمقدمي  والتراكمي توفیر التدریب المستمرضمن أھداف الوزارة ووضعھا على استراتیجیات عمل القطاع، مما یساھم في 

بالدورات المتخصصة  الإیواءومراكز  المدیریات  المتواجدین فيرشدات الاجتماعیات والمدراء المالخدمة من خلال مد 
ق النظام الوطني للنساء تؤھلھم لتطبی بدورھا التياستخدام بروتوكولات النظام ووآلیات بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، 

  المعنفات بجودة عالیة.

  وتطویر السیاسات والقوانین من خلال: ثالثا: مراجعة

الأسرة (لائحة الاجراءات المتعلقة بحمایة مة لمراكز الحمایةالداخلیة الناظجراءات الإبرتوكولات والتطویر  مراجعة
وإجراءات وبرتوكولات  بما یتلاءم  ،الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعیة)الأمان بیوت لوائح  القطاع الشرطي، ،من العنف

خطة عمل تعنى بتوطین أحكام بناء و، الاجتماعيوأیضا فیما یتعلق بحمایة مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في القطاع  النظام،
، إضافة إلى تركیز العمل على التأثیر على صانع القرار بضرورة إقرار مشروع الوزارة استراتیجیات وتضمینھ في النظام

  مسودة حمایة الأسرة من العنف.
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  والشرطیة:الصحیة وبین القطاعات الاجتماعي رابعا: رفع مستوى التنسیق والمتابعة بین القطاع 

الشریكة لضمان معالجتھا  الأطرافإعادة قراءة المذكرات التي نظمت مؤخرا بین من خلال  یتم تجسید ھذه السیاسة
ورسم سیاسات لتطویر  تابعة تفعیل وتطبیق النظاملم وتعمیمھا على مكونات القطاعات الثلاث، للقضایا التي أثارھا النظام،

وضمان  للنساء ضحایا العنف المبني على النوع الاجتماعي والمتوجھات لطلب الخدمة من القطاع، الاجتماعیةمستوى الخدمات 
ات المتوجھ والمسؤولیات لكل قطاع، وماھیة مصیر الفئالأدوار وتوضیح  ، بما تقتضیھ مصلحة الضحایا،آلیات التحویل الأمن

  لطلب الخدمات.

  المعنفات تشمل مكونات القطاع: خامسا: مأسسة العمل على إعمال النظام الوطني للنساء

تفعیل وتطبیق النظام، وتوفیر آلیات للقطاع بحیث تستھدف  یتم تجسید السیاسة من خلال، تطویر خطة تشغیلیة
بما ھي ذلك تفعیل قاعدة البیانات المتخصصة بالنساء المعنفات والمتوجھات لطلب الخدمة، الموارد المادیة والبشریة اللازمة، 

 وتوضیح حدود العلاقة المھنیة على المستوى الداخلي(مكونات القطاع) والمستوى الخارجي ما بین القطاع والقطاعات الشریكة.
 شركاء ومؤسسات ونساء متوجھات لطلب الخدمة. 

  توصیات الجلسة:

ة تعمیم أحكام النظام الوطني للنساء المعنفات بموجب تعلیمات داخلیة تصدر عن الوزیر تطال جمیع مقدمي إعاد -
 الخدمات في المدیریات والفروع في القطاع المذكور.

 في فعالیات بناء القدرات ورفع الوعي بإحكام النظام الاجتماعيإشراك جمیع مقدمي الخدمات لدى القطاع  -
 . النوع الاجتماعي والعنف المبني على

تنظیم مشاورات فنیة داخلیة فیما بین مختلف مكونات القطاع ورصد التدخلات والأنشطة اللازمة لتفعیل وتطبیق  -
ضمن الخطة التنفیذیة للوزارة بحیث تخصص الموارد اللازم لتنفیذ ھذه الأنشطة والتدخلات من  ومأسستھالنظام 

 ناحیة وتتابع مما تقدم من نتائجھا.
مخرجات ورقة السیاسات من قبل صانع القرار، باعتبارھا أداة تحلیل لاحتیاجات العمل على اعتماد وتبني  -

مراجعة خطة الوزارة إعادة الأمر الذي یستدعي  لمقدمي الخدمات في القطاع وتنفیذ ما ورد فیھا من توصیات.
على النساء المتوجھات لطلب الخدمات وصولا ھذا النظام أثر الأنشطة المعنیة بالنظام من ناحیة وقیاس وتطویر 

 إلى تبني التدابیر اللازمة لتسطیر أفضل الممارسات في ھذا السیاق.
الناظمة لعمل مقدمي الخدمات في القطاع  والإجراءات قراءة ومراجعة معمقة في مجموع التشریعات -

 المعنفات كما تضمنھا النظام، تعترض تقدیم الخدمات للنساء لغایات الحد من الفجوات التي الاجتماعي، 
(إجراءات بیوت الأمان، إجراءات وقوانین القطاع الاجتماعي، إجراءات قطاع العدالة وحمایة الأسرة من 

إجراءات وأنظمة متفق علیھا ومراعیة لخصوصیة إلى للوصول  قوانین وإجراءات القطاع الصحي) العنف،
  نساء المعنفات ومقدمي الخدمات.القطاعات الشریكة بما یخدم المصلحة الفضلى لل

(القطاع  وزارة الشؤونفیما بین  الاستراتیجیةتعزیز العلاقات إلى مذكرات تفاھم تھدف مراجعة وتطویر تفعیل  -
 بھا،المختلفة توحید الجھود والنھوض  للأطرافیتیح بما  الصحي والقطاع الشرطي والقطاع الاجتماعي)

 نظام التحویل الوطني للنساء المعنفات. إطارالممارسات في  أفضلوتحقیق 
بیوت  الملفات،یستدعي النظام قراءة متخصصة داخلیة مع الإدارات ذات العلاقة(مرشدة الحمایة، مسؤولة  -

 لتنظیم العلاقة قبل الانطلاق لتنظیم العلاقة مع الأطراف الخارجیة، )، نظم معلوماتمؤتمر الحالة الأمان،
 الداخلیة بین صانع القرار وبین العاملات والعاملین في المیدان.للوصول الى توثیق العلاقة 

والإجرائیة إن بالتوازي مع تطبیق نظام التحویل الوطني  داخلیا، من الضروري البدء بمراجعة اللوائح الجزائیة  -
 تطویرأو ، أحكامام وفق ما ورد في متنھ من النظأحكام لتطبیق الامتثال مع یتوافق  ھا بما یتم تعدیلوأن وجدت 

 النظام الوطني.إلى أحكام مستندة لائحة جزاءات شاملة وعامة لكافة القطاعات  واستحداث



]متابعة آلیات تطویر سیاسات ورقة 2015 ،لولاا نوناك 22 [  
 

4 
 

مراجعة وتطویر لوائح قانون الخدمة المدنیة بحیث یشمل الامتثال والالتزام بتطبیق احكام النظام الوطني فیما  -
 یتعلق بحمایة مقدمي الخدمات. 

ولیس فقط تقدیم الخدمة  ،إعادة الدمج والتمكین لتطویر نشاطات مخصصةتخصیص الموارد المادیة والبشریة ال -
 الخاصة بالإسناد والحمایة

،المتعلقة بقلة  عدد الكوادر من المرشدات المتخصصات بتقدیم الخدمة، واعتماد نظام الدوام الموزع تذلیل العقبات -
 (نظام وقت یتطلب ذلك،أي بشكل متواصل وفي تقدیم الخدمات إتاحة والذي بدوره یعیق  على مدار الساعة، 

وتدویرھا بما یساھم في تطبیق نظام حوافز  لموارد البشریة والمادیة المتاحةوإعادة النظر في ا ،)مناوبة
توفیر مباني إلى جانب المحافظات للاستقبال  مایة المرشدات، تعاقد مع مرشدات بشكل جزئي،للمرشدات، ح

 بق إصدار تقریر مؤتمر الحالة. الحالات في الفترة التي تس
صیغة تفاھم بین  وإیجادالعمل على إعادة تطویر وتفعیل قاعدة البیانات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعیة،  -

 الوزارة والقطاعات الشریكة حول الیات استخدامھا. 
 المرأة.توثیق العلاقة بین وزارة الشؤون واللجنة الوطنیة العلیا لمناھضة العنف ضد  -

 


